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 لطالما نبّه عدد من الجمعيات المعنية 
بقضايـــا المـــرأة إلـــى خطـــورة العنف 
الممـــارس ضد هذه الفئـــة من المجتمع 
المغربـــي، وتعمـــل جمعيـــات المجتمع 
المدني بالتعاون مع مؤسسات حكومية 
لرصـــد ومناهضة العنف ضد النســـاء، 
خصوصـــا في فتـــرة الحجـــر الصحي 
الـــذي فرضته جائحـــة كورونا منذ أكثر 
من شـــهرين، حيث تصبح النسوة وجها 

لوجه مع الرجال طيلة اليوم.
وقـــد وصـــف تقريـــر جديـــد لاتحاد 
العمل النســـائي الحياة التي تعيشـــها 
فئة من النساء المغربيات داخل البيوت 
المزدحمـــة في زمـــن الحجـــر الصحي، 
مـــع مـــا يطالهـــن داخلهـــا مـــن عنـــف، 
بـ“الجحيم“، وقال إن النســـاء يتعرضن 
الجســـدي  العنـــف،  أشـــكال  لمختلـــف 
والنفسي، والحرمان من الإنفاق، ومنهنّ 

مَن يتعرّضن للتهديد بالقتل.
والأســـري،  الزوجي  العنف  وشـــمل 
الاعتـــداء على الأبناء، والاســـتيلاء على 
مدخرات الزوجات البســـيطة، والتهديد 
بالطـــرد من بيـــت الزوجية فـــي ظروف 
الطوارئ الصحية التي عمّقت معاناتهن 
أكثـــر، في ظـــل صعوبة التنقـــل أو عدم 

التوفر على المال للهروب من البيت.

إحصائيات

وارتبـــط الحجـــر الصحـــي بارتفاع 
الزوجـــي  ضدّ العنـــف  الممـــارس 

النساء المغربيات سواء كان عنفا نفسيا 
أو  جســـديا  حيث أو  اقتصاديـــا، 

ســـجلت فدرالية رابطة حقوق النســـاء، 
أنّ العنـــف الاقتصـــادي احتـــل المرتبة 
الثانية بنسبة 33 في المئة، يليها العنف 
الجســـدي الـــذي تجـــاوز نســـبة 12 في 
المئـــة، ناهيك عن بعض حـــالات العنف 
الجنسي، مع تســـجيل حالات الطرد من 
بيـــت الزوجية، كفعل اســـتدعى بإلحاح 

التدخل لتوفير خدمة الإيواء.
وكشـــفت المعطيـــات الصـــادرة عن 
الجمعية الحقوقية والتي شملت الفترة 
ما بيـــن 16 مارس و24 أبريل الماضيين، 
أنّ العنف الزوجي، بما فيه عنف الطليق 
بكل أشـــكاله، طغى على أنـــواع العنف 
الممارس ضد النساء، خلال فترة الحجر 
الصحـــي؛ حيث شـــكل نســـبة 91.7 في 
المئة، يليه العنف الأســـري بنســـبة 4.4 
في المئـــة، الذي يتضمـــن أفعال العنف 
الممـــارس على النســـاء من قبـــل أفراد 
الأســـرة. ورصدت دورية رئاسة النيابة 
العامـــة، في الفترة ما بين 20 مارس إلى 
20 أبريل 2020 ما مجموعه 892 شـــكاية، 
تتعلـــق بمختلـــف أنـــواع العنـــف ضد 
ســـاء، وتم تحريك الدعوى العمومية  النِّ

في 148 قضية فقط من هذا النّوع.
كمـــا أفـــادت النيابة العامـــة أن عدد 
المتابعات من أجل العنف ضد النســـاء 
انخفـــض 10 مرات عن المعدل الشـــهري 
لهـــذا النوع مـــن القضايـــا (148 متابعة 
بـــدلا مـــن 1500 متابعـــة شـــهريا فـــي 
الأحوال العادية)، وأنه إذا كان افتراض 
ثبـــوت الأفعال المشـــتكى منها في كافة 
الشـــكايات المتوصل بها (892 شكاية)، 
فإن هذه النسبة تمثل فقط حوالي 60 في 
المئة من المعدل المســـجل في الأحوال 

العادية من قضايا العنف ضد النساء.
لكن الأرقام التي جـــاءت بها النيابة 
العامـــة لا تعكـــس الواقـــع الحقيقي لما 
تعيشه النساء من عنف في زمن الحجر، 
حســـب بشـــرى عبـــده، مديـــرة جمعية 
التحدي للمســـاواة والمواطنة، مضيفة 
أنه مـــن غير الممكن الحديـــث عن أرقام 
إلا بعـــد رفـــع حالـــة الحجـــر الصحي، 
ومعطيـــات  المؤشـــرات  واســـتكمال 

القطاعات المختصة والجمعيات ومراكز 
الاستماع في كل المملكة.

واعتبـــرت مديـــرة جمعيـــة التحدي 
النســـاء  أن  والمواطنـــة،  للمســـاواة 
فـــي  أصواتهـــن  إســـماع  يســـتطعن  لا 
ظـــل الحجـــر، لأنهـــن لا يخرجـــن مـــن 
المنـــازل، ويجهلن التعامل مع وســـائل 
التكنولوجيا الحديثة، وأغلبهن لا يتوفر 
لهـــن حواســـيب ولا هواتـــف ذكيـــة ولا 
إنترنت، فكيف نحكم في ظل هذا الوضع 
علـــى انخفاض في العنـــف إذا كانت كل 

قنوات التبليغ عنه منعدمة؟ 
وكشفت فدرالية رابطة حقوق النساء 
أنّها اســـتقبلت، عبر مختلـــف الخطوط 
الهاتفيـــة التـــي وضعتها للنســـاء، 240 
اتصـــالا هاتفيا للتصريـــح بالعنف، كما 
سجلت ما مجموعه 541 فعل عنف مورس 
على هـــؤلاء النســـاء بمختلـــف أنواعه 
وتجلياتـــه، مُشـــدّدة أنّ ”خدمـــة الإيواء 
للنساء تعترضها إشكالات كبيرة، تتمثل 
في نقص حاد في المراكز المتخصصة، 
وفي صعوبة التنقـــل بين المدن وداخل 

بسبب الحجر، إضافة إلى نفـــس المدن 
إشكالية التخوف من نقل الوباء“.

وخـــلال الشـــهر الأول فقـــط من بدء 
الحجـــر، اســـتقبلت جمعيـــة التحـــدي 
للمساواة والمواطنة 300 مكالمة هاتفية 
من نساء تعرّضن للعنف، وتمّ الاستماع 
إلـــى 31 امرأة معنّفة، وقُدمت إرشـــادات 
قانونية لــــ39 منهن، ومَنحـــت الجمعية 

مؤونة غذائية لـ20 امرأة.
وتبعـــا للإحصائيات التـــي قدمتها 
النيابـــة العامـــة وعدد مـــن الجمعيات، 
توضـــح بشـــرى عبـــده مديـــرة جمعية 
أن  والمواطنـــة،  للمســـاواة  التحـــدي 
النســـاء المعنفات يجـــدن صعوبة حتى 
فـــي الاســـتفادة من الدعم النفســـي، لأن 
تواجـــد الرجال داخـــل البيوت يجعلهن 
خائفات من التواصل مع المكلفين بهذه 
المهمـــة، فيضطـــررن إلـــى الانتظار إلى 

حين خروجهم لقضاء غرض ما.
وتتفـــق لطيفـــة بوشـــوى، رئيســـة 
فدراليـــة رابطـــة حقوق النســـاء، في أنّ 
النساء يواجهن صعوبة في التبليغ عن 
حالات العنف التّي يتعرضن لها في ظل 
الظرفية الصحيـــة التّي تحتم البقاء في 
المنزل، لافتة إلى أنّ النســـاء هن الحلقة 
الأضعـــف في هـــذه الوضعيـــة الحرجة 

التّي تَعيشها المملكة.
وبشـــكل رســـمي، أبـــرزت وزيـــرة 

التضامـــن والتنميـــة الاجتماعيـــة 
والمســـاواة والأســـرة، جميلة المصلي، 
التدابيـــر التـــي قام بها المغـــرب في ظل 
الجائحـــة على مســـتوى حمايـــة المرأة 

مـــن العنف، مشـــيرة بالخصوص إلى 
إحداث منصة رقميـــة ”كلنا معك“ 

والدعم  للاســـتماع  المخصصة 
والتوجيـــه للنســـاء والفتيات 
فـــي وضعيـــة هشـــة، وكـــذا 
إطلاق حملـــة رقمية توعوية 
فيها  انخـــرط  وتحسيســـية 
عدد من الفنانين والإعلاميين.

كما أكدت المسؤولة 
ميـــة  لحكو ا

أن هذه الحملة 

ســـاهمت فـــي بـــث رســـائل تســـاعد في 
التغلب على الإكراهات النفسية، والوعي 
بضرورة استثمار السياق الحالي لتعزيز 
قيـــم العيـــش المشـــترك، والمســـؤولية 
المشـــتركة بيـــن الزوجين ونشـــر ثقافة 
الســـلم والمـــودة والتواصـــل والتفاهم 
داخل الأسرة، وأيضا التذكير بأن العنف 
تجاه النســـاء والفتيـــات مجرّم وليس له 

مبرر في مختلف السياقات.
من جهتـــه، نبّـــه المجلـــس الوطني 
لحقـــوق الإنســـان إلـــى احتمـــال تزايد 
العنف، بمختلـــف أنواعه، ضد النســـاء 
بالحجـــر  المرتبطـــة  الظـــروف  بســـبب 
الصحي والحد مـــن التنقل والولوج إلى 

المساعدة والحماية.
التواصلـــي  البعـــد  هـــذا  ولتعزيـــز 
اعتمـــدت الفدرالية خدمة الاســـتماع عن 
بعد عبر مراكز شبكة رابطة إنجاد، لتقديم 
للنســـاء  والتوجيه  الاستشـــارة  خدمات 
المشـــتكيات ضحايا العنف، لكن النساء 
يُواجهن صعوبة فـــي التبليغ، خاصة أنّ 
عملية الاســـتماع عن بعد حديثة التفعيل 
في بلادنا، مشـــددة في السياق ذاته على 

ضرورة البحث عن أساليب أخرى للتبليغ 
عن حالات العنف.

وعلى أســـاس الأرقـــام التـــي قدمت 
للنيابـــة العامـــة وجهـــود الحكومـــة في 
تخفيف العنف ضد النساء في هذه الفترة 
الحرجة، أشار اتحاد العمل النسائي إلى 
أن بعـــض مراكز الشـــرطة والـــدرك حين 
تبادر إلى إرجاع النساء المطرودات إلى 
بيت الزوجيـــة مؤقتا يقبل أزواجهن ذلك 
على مضض، خوفا من المتابعة، غير انٔ 
بعضهم يعـــود لممارســـة العنف عليهن 
بطريقة وحشية بعد إرجاعهن، إلى درجة 
يُنقلـــن إثرها إلى المســـتعجلات انتقاما 

منهن للجوئهن إلى الشرطة القضائية.
وأشـــارت الوثيقة إلى أن ما يشـــجع 
الأزواج على المضيّ في تعنيف الزوجات 
بعد طردهنّ من بيت الزوجية، عدم اتخاذ 
إجراءات احترازية لتوفير الحماية لهن، 
أو عدم كفاية الإجراءات المتخذة؛ علاوة 
علـــى قصور القانون عن حماية النســـاء 

ضحايا العنف قبل المتابعة.
وكمنتمية للجهاز القضائي المغربي 
انتقدت عائشة الناصري، عضو المجلس 
وعضـــو  القضائيـــة  للســـلطة  الأعلـــى 
المجلـــس الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان، 
الفاعـــلات الحقوقيـــات المدافعـــات عن 
أن  يَعتبـــرن  اللواتـــي  المـــرأة،  حقـــوق 
مؤسســـة القضاء لا تقـــوم بواجبها على 
النحو المطلوب، لحماية النساء ضحايا 

العنف، خلال فترة الحجر الصحي.
ودافعـــت الناصري عـــن العمل الذي 
تقوم به النيابات العامة لحماية ضحايا 
العنـــف، وقالت إن ”بعـــض التصريحات 
التـــي تزعـــم ألاّ شـــيء تحقق فـــي مجال 
حماية المعنفـــات، وأن النواب المكلفين 
بالخلايـــا المواكبة لهن فـــي المحاكم لا 
يحضـــرون، وأن الشـــرطة لا تتفاعـــل مع 

الشكايات.. كلها اتهامات باطلة“.
ورغـــم أن رئاســـة النيابـــة العامـــة 
وضعت عناويـــن إلكترونية 
وأرقاما هاتفية رهن إشـــارة 
النساء المعنفات للتبليغ عن 
حالات العنف الذي تعرضن 
العمـــل  اتحـــاد  فـــإن  لـــه، 
النسائي قال إن هذه الأرقام 
الهاتفيـــة ”لا تجيـــب“، قبل 
أن يســـتدرك بـــأن الخدمات 
المعنفات  للنســـاء  المقدمة 
تحســـنت نســـبيا، بعد نشر 
لنيابات  الجديدة  المنصات 
المحاكـــم واعتمـــاد بعـــض 
النواب والنائبات المشرفين 
عليهـــا مقاربـــة تشـــاركية فـــي 

متابعة قضايا النساء ضحايا العنف.
وفـــي الوقـــت الـــذي تشـــتكي فيه 
الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء 
تواجههـــا  التـــي  الصعوبـــات  مـــن 
النســـاء المعنفات فـــي الولوج إلى 
العدالـــة في ظـــرف حالـــة الطوارئ 
الصحية، قالـــت الناصري إن نواب 
الخلايـــا المكلفة بهؤلاء النســـاء في 
المحاكم ”يشـــتغلون دون توقف، بل 
إنهم يتواصلون مع النســـاء ضحايا 
العنف أربعا وعشـــرين ســـاعة على 

أربع وعشرين“.

وآخـــذت الناصـــري علـــى الفاعلات 
الحقوقيات اللواتي يبخّسن عمل القضاة، 
على حـــد تعبيرها، تقديـــم معطيات غير 
صحيحة حول عمـــل النيابات العامة في 
ما يتعلق بحمايـــة ضحايا العنف، قائلة 
”مـــن غيـــر المجدي أن نســـتمر فـــي جلد 
الدولة ومؤسســـاتها، فهذا خطاب لم يعد 
مجديا ولم يعـــد منتجا، وعلينا أن نجدد 

وسائلنا في النضال“.

فات
ّ
توصيات لصالح المعن

وتفاديـــاً لتفاقم أكبـــر وأخطر للعنف 
ضـــد النســـاء خـــلال فترة الحجـــر دعت 
لطيفة بوشـــوى، رئيســـة فدرالية رابطة 
حقوق النســـاء إلى وضع تدابير أســـهل 
لتمكين النساء من التبليغ عن العنف في 
الصيدليات أو في أماكن آمنة ومتاحة في 
الأحيـــاء أو عبر أرقـــام مجانية، واعتماد 
فين عـــن الضحايا  تدابيـــر إبعـــاد المعنِّ
مـــن قبل النيابـــة العامة وإبقاء النســـاء 

وأطفالهن في بيت الزوجية.
ودعـــت الهيئة الحقوقيـــة إلى ضمان 
اســـتمرارية عمـــل وتفعيل أكبـــر لأدوار 
الخلايـــا المحليـــة والجهويـــة وللجـــان 
 13/103 القانـــون  بموجـــب  المكلفـــة 
بمناهضـــة العنـــف ضـــد النســـاء، وكذا 
توفير الخدمات وضمان الحماية الواجبة 
لهن خلال هذه الفترة الصعبة، فضلا عن 
توفير أوســـع وأســـرع لخدمـــات الإيواء 
المؤسساتي للنســـاء مع تسهيل تنقلهن 
إلى هذه المراكز، وتكثيف شروط الوقاية 
والسلامة الصحية في ظل انتشار الوباء.

وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــدت وزيرة 
الاجتماعيـــة  والتنميـــة  التضامـــن 
والمســـاواة والأســـرة، جميلة المصلي، 
على دعم وتطوير الخدمات الموجهة عن 
بعد لفائدة النساء ضحايا العنف، والتي 
يمكـــن أن تقوم بها الجمعيات وشـــبكات 
مراكز الاستماع الشريكة للوزارة وتطوير 
الخدمـــات عـــن بعـــد ومواكبـــة النســـاء 
ضحايا العنف في جميـــع أنحاء التراب 
الوطني عـــن طريـــق الاســـتماع والدعم 
النفسي، التنســـيق مع المصالح لحماية 

الضحايا.
من جهته، قدم اتحاد العمل النسائي 
بعـــض المقترحـــات التـــي يـــرى أنهـــا 
ستساعد على تجاوز هذا الوضع وضمان 
الحد الأدنى من الحماية للنســـاء ضحايا 
العنـــف، حيث دعـــا النيابـــة العامة إلى 
استعمال آلية الأرقام الهاتفية الخضراء 
لتلقي  ”واتســـاب“،  وتطبيق  المجانيـــة، 
الشـــكايات ومتابعتها وإخبار الضحايا 

بالإجراءات المتخذة فيها.
كما دعـــا الاتحاد إلى إحـــداث خلايا 
التكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن 
في كل مراكـــز الشـــرطة اؤ مخافر الدرك 
الملكي، وتوجيهها للتدخل الفوري لمنع 
ـــف دون انتظـــار  العنـــف، وإبعـــاد المعنِّ
حدوث اضٔرار جســـيمة إن اقتضى الأمر، 
والتنســـيق مع مراكز الجمعيات، وتقديم 
الدعـــم الكافـــي لهـــا لمواجهـــة العنـــف 
ضد النســـاء، الذي وصفـــه اتحاد العمل 
النسائي بأنه ”جائحة لا تقل خطورة عن 

جائحة كورونا“.

فرضت جائحة كورونا على النساء 
والرجال أن يلزمــــــوا بيوتهم حماية 
من الفايروس، وبرز العنف الزوجي 
ــــــة قابلة  ــــــرة حال خــــــلال هــــــذه الفت
للدراسة كممارسة ليست مقتصرة 
فقط على الفئات الهشة من المجتمع، 
بل يتوسع ليشــــــمل أزواجا ينتمون 
إلى الطبقة المتوسطة والغنية، ولهم 
مســــــتوى دراســــــي عــــــال، يعنّفون 
زوجاتهم، وذلك لعدة أسباب نفسية 
ــــــة تجعل الرجــــــل والمرأة  واجتماعي

يفقدان السيطرة في مرحلة ما.

الحجر الصحي يشعل نار العنف المنزلي ضد المرأة المغربية

 من البيت
ّ
أزواج يمضون في تعنيف الزوجات حتى بعد طردهن

معاناة متواصلة

جمال

بأن   أفادت بوابة الجمال ”هاوت.دي“ 
أحمر الشفاه بلون خشـــب الورد يغازل 
كل النســـاء بفضـــل مظهـــره الطبيعي. 
وأوضحـــت البوابـــة الألمانيـــة أن لون 
خشـــب الورد عبارة عن مزيج بين اللون 
الـــوردي واللون الشـــفاف ”نيود“، ومن 
ثم فهو يحاكي اللون الطبيعي للشـــفاه 

ويعززه.
ويعمل أحمر الشـــفاه بلون خشـــب 
الـــورد علـــى إخفـــاء شـــحوب البشـــرة 
الفاتحة، بينما يتحلـــى بالرقة والهدوء 

مع البشرة الداكنة.
ويتربع الـــوردي الصارخ على عرش 
ألـــوان أحمر الشـــفاه فـــي ربيع/صيف 
2020 ليمنـــح المرأة إطلالة جريئة تنطق 

بالأنوثة والإثارة.
أن المرأة ذات  وأوضحت مجلة ”آل“ 
البشـــرة الفاتحـــة تغازلها درجـــة مائلة 
للأزرق، أما المرأة ذات البشـــرة الداكنة 

فتداعبها درجة مائلة للأحمر.
وأضافـــت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الوردي الصارخ يتطلب أن 
تبدو الشفاه بمظهر رائع يعكس العناية 
الجيـــدة بهـــا؛ حيث أنه يبدو ســـيئا مع 

الشفاه الجافة والمتشققة.

أحمر الشفاه 

بلون خشب الورد 

يغازل كل النساء

أسرة

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 برليــن – اكتشــــف باحثــــون ألمــــان ما 
وصفوه بالمفاجأة، حيث يمكن لفايروس 
كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد – 

19 أن ينتقل عن طريق حليب الأم.
العلمية  ونشــــرت مجلــــة ”لانســــيت“ 
الــــذي  الكشــــف  تفاصيــــل  المتخصصــــة 
توصــــل إليه علماء فايروســــات من مدينة 
أولم جنــــوب غربي ألمانيــــا، والتي يمكن 
من خلالهــــا انتقال الفايــــروس عن طريق 

حليب الأم.
وأوضحت المجلة العلمية أن النسخة 
المســــتحدثة مــــن الفايــــروس تمكنت من 
الانتقــــال عــــن طريــــق حليــــب الأم لإحدى 
المصابات بالفايــــروس إلى الطفل حديث 

الولادة.
ولكن الخبراء لــــم يتمكنوا من تحديد 
مــــا إذا كان الرضيــــع أصيــــب بفايــــروس 
كورونا عن طريق حليب الأم أم عن طريق 
أنفاســــها. غير أن العلماء فحصوا المزيد 
من الحليب الخــــاص بمرضعات أخريات، 
بحثا عن آثار الإصابة بفايروس كورونا.

ورصــــد العلمــــاء أعراضــــا مشــــابهة 
علــــى امــــرأة أخــــرى ورضيعهــــا، فجرى 
أنهمــــا  ظهــــر  البحــــث  ولــــدى  عزلهمــــا 
همــــا أيضاً مصابــــان بفايــــروس كورونا 

المستجد.
ولم يجد الباحثــــون أي أثر لفايروس 
كورونــــا في حليب الأم التــــي أصيبت في 
البدايــــة. لكــــن نتائج حليــــب الأم الأخرى 
كانــــت إيجابية وأظهــــرت إصابتها لأربع 

مرات.
وبعد علاج اســــتمر 14 يوماً لم يظهر 
أي أثــــر للفايروس في حليــــب الأم ولا في 

رضيعها، فقد شفي الاثنان.
ورصــــد العلمــــاء أن الطفــــل الرضيع 
المصاب بكورونا، كانت أمه ترتدي كمامة 
واقيــــة وقفازات يــــد، ودأبت علــــى تعقيم 
حلمتي ثدييهــــا ويديها أثنــــاء الإرضاع، 
ولكــــن تــــم انتقــــال الفايروس عــــن طريق 

حليبها.
وأظهــــر الفحص أن كوفيد – 19 ينتقل 
عبر حليــــب الأمهات المريضــــات، لكن ما 
يتم دراســــته حاليا هو مســــتوى تكرارية 

تلك الإصابات عن طريق حليب الأم.
ولــــم تؤكــــد منظمة الصحــــة العالمية 
حتــــى الآن، أن فايــــروس كورونــــا يمكــــن 
أن يســــري إلى الرضّع عــــن طريق حليب 
إعلانــــا  المنظمــــة  ووضعــــت  الأمهــــات. 
علــــى موقعها جاء فيــــه ”لا داعي للتوقف

عــــن الإرضــــاع، ولكن مــــع أخــــذ الحيطة 
والحذر“.

فايروس كورونا 

يمكن أن ينتقل 

عن طريق حليب الأم

العنف الزوجي والأسري 

شمل الاعتداء على الأبناء، 

والاستيلاء على مدخرات 

الزوجات البسيطة، والتهديد 

بالطرد من بيت الزوجية في 

ظروف الطوارئ الصحية التي 

قت معاناتهن أكثر
ّ
عم

إلى الانتظار ــررن إلـــى
ضاء غرض ما.

فـــة بوشـــوى، رئيســـة 
 حقوق النســـاء، في أنّ 
صعوبة في التبليغ عن 
ي يتعرضن لها في ظل 

ي

ـة التّي تحتم البقاء في
ي ي

أنّ النســـاء هن الحلقة 
ي ي

ـذه الوضعيـــة الحرجة 
ملكة.

ـمي، أبـــرزت وزيـــرة 
ميـــة الاجتماعيـــة 

ســـرة، جميلة المصلي، 
قام بها المغـــرب في ظل 
ســـتوى حمايـــة المرأة 
ـيرة بالخصوص إلى

ميـــة ”كلنا معك“ 
والدعم  ـــتماع 

ــاء والفتيات 
شـــة، وكـــذا 
مية توعوية 
فيها  خـــرط 
والإعلاميين.
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